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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 109 لسنة 18 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
أمجد وھیب إسكندر

ضــــــد
1– رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الـوزراء
3- وزیر المالیـــــــــــــــــــــــــــــــــة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبیعات

4- وزیـــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــام

الإجــراءات
      بتاریخ الثامن من أكتوبر سنة 1996، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نصى المادتین (44 بند 10 و46) من قانون الضریبة

العامة على المبیعات الصادر بالقانــــــون رقم 11 لسنة 1991.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
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      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
قدمت المدعـــــى، بصفتھ المدیر المالى لإحدى شركات السیاحة، إلى المحاكمة الجنائیة فـــــى
الدعوى رقم 1940 لسنة 1994 جنح الغردقة، طالبة عقابھ بالمواد(16، 41/1، 43، 44/1) من
قانون الضریبة العامة على المبیعـــــات الصـادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بوصف أنھ فى
غضون عام 1993، بدائرة قسم الغردقة، تأخر عن تقدیم إقرار ضریبة المبیعات وأداء الضریبة فى
المدة المحددة، على النحو المبین بالأوراق. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/7/1996،
دفع المدعى بعدم دستوریة المادتین (44، 46) من قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار
إلیھ، لمخالفتھما المواد (2، 4، 34، 38، 40، 41، 66، 67، 68، 69، 165) من دستور
1971. وبالجلسة ذاتھا، قررت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لجلسة 16/10/1996، وصرحت

للمدعى برفع الدعوى الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن المادة (44) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 تنص على أنھ " یُعد تھربًـا من الضریبة یعاقب علیھ بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة

السابقة ما یأتي:
1 -    عدم التقدم للمصلحة للتسجیل فى المواعید المحددة.

............................................................................
10-    انقضاء ثلاثین یومًا على انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة دون الإقرار عنھا

وسدادھا".

وتنص المادة (46) من ذلك القانون على أنھ " في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من
الضریبة من أحد الأشخاص المعنویة یكون المسئول عنھ الشریك المسئول أو المدیـــــــــــر أو
عضـــــــــو مجلـــــــــــس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة

بحسب الأحوال".

وحیث إن أحد أوجھ النعى التى ساقھا المدعى طعنًا على نص المادة (44) السالف بیانھ إخلالھ
بالعدالة الضریبیة فى شأن العقوبات المقررة على ارتكاب جریمة التھرب من أداء الضریبة العامة
على المبیعات. ولما كان النص المشار إلیھ لم یتضمن تلك العقوبات، وإنما أحال فى شأنھا إلى المادة
(43) السابقة علیھ. إذ كان ذلك، وكانت المادة (43) من ذلك القانون – قبل تعدیلھا بالقانون رقم
91 لسنة 1996 – لیست محلاً للدفع بعدم الدستوریة، أو موضعًا لتصریح محكمة الموضوع
بالطعن علیھا، الأمر الذى یغدو معھ نعى المدعى على العقوبات الجنائیة البحتة، وتلك التى تجمع بین
الجزاء والتعویض، المنصوص علیھا فى مادة العقوبات المشار إلیھا، بمثابة دعوى دستوریة
مباشرة طعنًا على ذلك النص، أقیمت بغیر الطریق الذى حدده المشرع فى البند (ب) من المادة (29)
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، متعینًا القضاء بعدم

قبولھا فى حدود أوجھ النص الفائت بیانھ.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا سبق أن حسمت المسألة الدستوریة المثارة بالنسبة للمادة (46)
من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك بحكمھــــــــــا
الصادر بجلسة 3/2/2018، برفض الدعـــــــــــوى رقم 61 لسنة 21 قضائیة "دستوریة"، المقامة
طعنًا على دستوریتھ، وقد نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بعددھــا رقم 6 مكرر (ب) بتاریخ
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12/2/2018. ومن ثم فقد أصبح قضاؤھا المشار إلیھ ملزمًا للكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتھا
المختلفة، وتكون لھ حجیة مطلقة بالنسبة لھم، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فیھا، لا یقبل
تأویلاً ولا تعقیبًا من أى جھة كانت، وھى حجیة تحول بذاتھا دون المجادلة فیھا أو إعـــــــــــادة
طرحھا على ھذه المحكمة من جدید لمراجعتھا، وذلك نزولاً على مقتضى نص المادة (195) من
الدستور القائم، ونصى المادتین (48، 49) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى یكون معھ القضاء بعدم قبول الدعوى، بالنسبة لنص المادة (46)

السالف البیان، متعینًا.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصیة المباشرة یتغیا أن تفصل
المحكمة الدستوریة العلیا فى الخصومة الدستوریة من جوانبھا العملیة ولیس من معطیاتھا النظریة،
وھو كذلك یقید تدخلھا فى ھذه الخصومة، فلا تفصل فى غیر المسائل الدستوریة التى یؤثر الحكم

فیھا على النزاع الموضوعى.

وحیث إن رحى النزاع الموضوعى تدور حول ما نسبتھ النیابة العامة إلى المدعى، من تأخر المنشأة
ا لھا، عن تقدیم إقرار الضریبة العامة على المبیعات وسدادھا، والتى استحقت التى یعمل مدیرًا مالیًّ
عن شھرى یولیو وأغسطس سنة 1993، وذلك لمدة جاوزت ثلاثین یومًا تالیة لانتھاء المواعید
المقررة قانونًا. بما یعتبر معھ انقضاء تلك المدة إحدى صور التھرب من الضریبة. ومن ثم، فإن
الفصل فى دستوریة صدر نص المادة (44) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فى مجال سریانھ على البند رقم (10) من المادة ذاتھا، الذى قصر
المدعى مناعیھ الدستوریة علیھ، یرتب انعكاسًا أكیدًا ومباشرًا على الطلبات فى الدعوى
الموضوعیة، وقضاء محكمة الموضوع فیھا، وتتوافر للمدعى مصلحة شخصیة ومباشرة فى الطعن
على ذلك النص، فى حدود ھذا النطاق وحده، دون غیره من بنود تلك المادة، وعلى الأخص بندھا
رقم (1)، الذى وإن ورد فى قید النیابة العامة للاتھام المسند للمدعى، إلا أن وصفھا قد خلا من

تطبیق لھ على وقائع الدعوى الموضوعیة، كما لم تمتد إلیھ مناعى المدعى فى الدعوى الدستوریة.

ولا ینال من توافر المصلحة فى النطاق الذى تحددت بھ الدعوى المعروضة صدور القانون رقم 91
لسنة 1996 بتعدیل بعض أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991، مستبدلاً بنص البند (10) من المادة (44) السالف بیانھا، النص الآتى: " انقضاء ستین
یومًا على انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة دون الإقرار عنھا وسدادھا"، بالنظر إلى أن
المھلة المقررة بالنص الأخیر، مضافًا إلیھا مدة شھرین تالیین لانتھاء شھــــــر المحاسبة، وفقًا
لنص المــــــــــادة الأولى من قرار وزیر المالیة رقم 190 لسنة 1991 – المنشــــور فى
الوقائـــــــع المصریة بالعدد 140 (تابع) بتاریخ 20 یونیو 1991 - لیس فى إعمالھا تغییر للمركز
القانونى للمدعى فى الدعوى الموضوعیة، فى شأن اتھامھ بالتھرب من سداد الضریبة المستحقة
خلال شھر یولیو سنة 1993، إذ یظل المدعى – وإن طُبق علیھ النص المستبدل – مواجھًا بتھمة
التھرب الضریبى عن الشھر الفائت ذكره، طالما أن أداء الضریبة تم فى التاسع من شھر دیسمبر

سنة 1993.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن إلغاء النص الجنائى المطعـــون فیھ، متى كان أصلح
للمتھم، لا یحول دون النظر والفصل فى دستوریتھ من ِقبَلِ من طُبّقَ علیھم ذلك النص خلال فترة
نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونیة بالنسبة إلیھم، وبالتالى توافرت لھم مصلحة شخصیة فى الطعن
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علیھ. متى كان ذلك، وكانت المادة الثانیة من مواد إصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 نصت على أنھ " یلغى قانون الضریبة العامة على المبیعات
الصادر بالقانون رقــــــــم 11 لسنة 1991...... ". ونص ذلك القانون فى المادة (67) منھ على
عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف جنیھ ولا تجــــاوز خمسین ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین لمرتكب الاتھام المسند إلى
المدعى فى الدعوى الموضوعیة، المنصوص علیھ، بحصر أحكامھ، بمقتضى نص المادة (68 بند
7) من قانون    الضریبة على القیمة المضافة، بما لازمھ عدم اعتبار ذلك القانون، قانونًا أصلح

للمدعى، بعدما شدد عقوبة الفعل المسند إلیھ.

وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون فیھ إھدار مبدأ أصل البراءة، والمساس باستقلال
القضاء، بالمخالفة لنصوص المواد (4، 38، 65، 67، 68، 69، 86، 165، 166) من دستور

.1971

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن حمایتھا للدستور، إنما ینصرف إلى الدستور القائم، إلا
أنھ إذا كان ھذا الدستور لیس ذا أثر رجعى، فإنھ یتعین إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر
النص المطعون علیھ فى ظل العمل بأحكامھ، ما دام ھذا النص قد عُمِل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو
استُبدل نص آخر بھ خلال مدة سریان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فیھ، قد
استُبدل نص آخر بھ منذ تاریخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، ومن ثم یتعین الاحتكام فى
شأن دستوریة النص المطعون فیھ، إلى دستور سنة 1971، الذى صدر النص المشار إلیھ وتم

العمل بأحكامھ إلى أن تم استبدالھ، خلال مدة سریان ذلك الدستور.

وحیث إنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ یجب أن یقتصر العقاب الجنائى على أوجھ السلوك
التى تضر بمصلحة اجتماعیة ذات شأن لا یجوز التسامح مع من یعتدى علیھا، ذلك أن القانون
الجنائى، وإن اتفق مع غیره من القوانین فى سعیھا لتنظیم علائق الأفراد فیما بین بعضھم البعض،
وعلى صعید صلاتھم بمجتمعھم، إلا أن ھذا القانون یفارقھا فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملھم
على إتیان الأفعال التى یأمرھم بھا، أو التخلى عن تلك التى ینھاھم عن مقارفتھا، وھو بذلك یتغیا أن
یحدد من منظور اجتماعى ما لا یجوز التسامح فیھ من مظاھر سلوكھم، بما مؤداه أن الجزاء على
أفعالھم لا یكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتھا ظروف الجماعة
فى مرحلة من مراحل تطورھا، فإذا كان مبررًا من وجھة اجتماعیة، انتفت عنھ شبھة المخالفة

الدستوریة.

وحیث إن النطاق الحقیقى لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات إنما یتحدد على ضوء عدة ضمانات، یأتى
على رأسھا وجوب صیاغة النصوص العقابیة بطریقة واضحة محددة لا خفاء فیھا أو غموض، فلا
تكون ھذه النصوص شباكًا أو شراكًا یلقیھا المشرع متصیدًا باتساعھا أو بخفائھا من یقعون تحتھا
أو یخطئون مواقعھا، وھى ضمانات غایتھا أن یكون المخاطبون بالنصوص العقابیة على بینة من

حقیقتھا، فلا یكون سلوكھم مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا ونزولاً علیھا.

وحیث إن افتراض البراءة - على ما جـــــرى بھ قضـــــاء ھـــذه المحكمة - یُعد أصلاً ثابتًا یتعلق
بالتھمة الجنائیة، وینسحب إلى الدعوى الجنائیة فى جمیع مراحلھا وعلى امتداد إجراءاتھا، وقد غدا
حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغیر الأدلة الجازمة التى تخلص إلیھا المحكمة، وتتكون من مجموعھا
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عقیدتھا حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفترض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة
أمامھا، التى تثبت كل ركن من أركان الجریمة، وكل واقعة ضروریة لقیامھا، بما فى ذلك القصد

الجنائــــــى بنوعیھ إذا كان متطلبًا فیھـــــــا، وبغیــــر ذلك لا ینھدم أصل البراءة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدستور عھد إلى كل من السلطتین التشریعیة
والقضائیة بمھام قصــــــــرھا علیھما، فلا تتداخل ھاتان الولایتان أو تتماسان، بل یتعین دومًا
مراعاة الحدود التى فصل بھا الدستور بینھما، فلا تباشر السلطة التشریعیة غیر اختصاصاتھا التى
بینتھا المادة (86) من دستور 1971، ومن بینھا سلطة إقرار التشریعات، ولا تتولى السلطة
القضائیة - من خلال محاكمھا على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا – إلا ولایة الفصل فى المنازعات
والخصومات التى أثبتتھا لھا المادة (165) من ذلك الدستور. كما استقر قضاء المحكمة الدستوریة
ا، وإنما ھو عمل تشریعى أصیل، یتولاه المشرع، طبقًا لنص العلیا على أن التجریم لیس عملاً قضائیًّ
المادة (86) من دستور 1971، فیحدد ملاءمتھ، ونطاقھ، ملتزمًا الضوابط الدستوریة السالف
ذكرھا، ویبین – على نحو جلى، لا غموض فیھ – النموذج القانونى، الذى یلتبس الفعل المادى،
والركن المعنوى لھذا النموذج، وكافة شرائط ھذا النموذج ومتطلباتھ، ثم یحدد العقوبة المقررة لذلك
النموذج، وذلك كلھ إعمالاً لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، المنصوص علیھ فى المـــادة (66) من

ذلك الدستور، التى تقضى بأنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون.

وحیث إن الضریبة – على ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة – فریضة مالیة تقتضیھا الدولة جبرًا
من المكلفین بأدائھا إسھامًا من جھتھم فى أعبائھا وتكالیفھا العامة، وأن اتخاذ العدالة الاجتماعیة
مضمونًا وإطارًا للنظام الضریبى فى البلاد إنما یقتضى بالضرورة أن یقابل حق الدولة فى اقتضاء
الضریبة لتنمیة مواردھا، ولإجراء ما یتصل بھا من آثار عرضیة، بحق الملتزمین أصلاً بھا،
والمسئولین عنھا، فى تحصیلھا منھم، وفق أسس موضوعیة یكون إنصافھا نائیًا لتحیفھا، وحیدتھا

ضمانًا لاعتدالھا.

وحیث إنھ عن النعى بخروج النص المطعون فیھ على مبدأ أصل البراءة، فإنھ مردود؛ بأن ذلك النص
لم یتخذ من تحقق الركن المادى للجریمة التى انتظمھا البند رقم (10) منھ، قرینة قانونیة غیر قابلة
لإثبات عكسھا، تقوم بھا – وحدھا – مسئولیة جنائیة مفترضة لمن یخالف الالتزام الوارد فیھ، أو
یھدر أصل براءة المخالف، بحسبان ذلك النص قد أقام فعل التھرب على انقضاء المدة التى حددھا
ذلك القانون، دون تقدیم الإقرار وسداد الضریبة المستحقة، ولم یحل بین محكمة الموضوع – فى
ضوء التزامھا المنصوص علیھ فى المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائیة – وبین التحقق
بصورة یقینیة من وقوع ركنى جریمة التھرب الضریبى، ولم یصادر حق المتھم بالجرم المذكور فى
أن یدفع نسبتھ إلیھ بكافة أوجھ الدفاع التى تواجھ أدلة الاتھام التى ساقتھا ضده النیابة العامة، سواء
ما یتعلق منھا بعناصر الركن المادى للجریمة، أو ما یتصل منھا بالقصد الجنائى، الأمر الذى یكون
معھ النص المطعون فیھ قد التزم حدود الشرعیة الدستوریة للنص الجنائى، وانضبط بقواعدھا

المقررة فى شأن عدم افتراض المسئولیة الجنائیة بقرینة تحكمیة تزحزح أصل البراءة.

وحیث إنھ عن النعى بإخلال النص المطعون فیھ باستقلال القضاء، فإنھ مردود؛ بأن السلطة
التشریعیة - التى تختص وحدھا بالتجریم - ھى التى حددت نموذج الجریمة التى انتظمھا ذلك النص،
ملتزمة بالضوابط الدستوریة للنص الجنائى من حیث صیاغتھ بصــورة جلیة ومحددة، لا لبس فیھا
ولا غموض، وجاءت عبارة ھذا النص متضمنة الركن المادى للجریمة، وقوامھ انقضاء ثلاثین یومًا
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على انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة - التى أبانتھا الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون
الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار وزیر المالیة رقم 190
لسنة 1991 السالف بیانھ - دون الإقرار عنھا وسدادھا. كما أوجب النص توافر قصد عمدى یقارن
الركن المادى، جوھره: العلم بعناصر ھذا الركن، وإرادة تحقیق النتیجة المترتبة علیھ، ممثلة فى
الإفلات من سداد الضریبة المستحقة على النشاط الخاضع لھا. وفى المقابل، لم یتضمن النص
المطعون فیھ إلزام بالقضاء فى الدعوى الجنائیة المقامــــــة عن الفعــــــل الذى انتظمــــــھ ذلك
النص على وجھ محدد، إذ یناط بقاضى الموضوع وحده التحقق من توافر ركنى الجریمة، فیحكم
بالبراءة إن تخلف أحدھما، وبالإدانة متى تحقق كلاھما، ویستقل بتحدید العقوبة بین حدیھا الأدنى
والأقصى، دون أن یتسلط المشرع علیھ – بحال – فى تطبیقھ لنموذج نص التجریم أو نص العقاب.

ومن ثم، فإن قالة إھدار النص المطعون فیھ لمبدأ استقلال القضاء، تكون فاقدة لسندھا.

وحیث إن النص المطعون فیھ، ترتیبًا على ما تقدم، لا یكون قد خالف أى من المواد (38، 65، 67،
69، 86، 165، 166) من دستور 1971، أو أى من أحكامھ الأخرى، مما یتعین معھ القضاء

برفض الدعوى.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ

مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


